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302497 ‐ مت يسقط الحد عن شارب الخمر؟

السؤال

مت تون جريمة شرب الخمر غير حدية ؟ يعن مت لا نقيم الحد عل شارب الخمر ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

.ينعبرا ونَح نرِيدَتَيبِج لَدَهفَج ،رالْخَم قَدْ شَرِب لجبِر تا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبكٍ: " االم ننَسِ با نع

قَال: وفَعلَه ابو برٍ، فَلَما كانَ عمر استَشَار النَّاس، فَقَال عبدُ الرحمن: اخَف الْحدُودِ ثَمانونَ، فَامر بِه عمر " رواه مسلم

.(1706)

وهذا الحد بالجلد مما اتفق عليه أئمة أهل العلم، مع خلاف ف بعض تفاصيله.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

"  أما "شارب الخمر" : فيجب باتفاق الأئمة أن يجلد الحد إذا ثبت ذلك عليه، وحده أربعون جلدة أو ثمانون جلدة. فإن جلده

ثمانين جاز باتفاق الأئمة.

وإن اقتصر عل الأربعين : فف الإجزاء نزاع مشهور: فمذهب أب حنيفة ومالك وأحمد ف إحدى الروايتين : أنه يجب

الثمانون.

ومذهب الشافع وأحمد ف الرواية الأخرى عنه : أن الأربعين الثانية تعزير ، يرجع فيها إل اجتهاد الإمام؛ فإن احتاج إل ذلك

، لثرة الشرب أو إصرار الشارب ونحو ذلك : فعل " انته من"مجموع الفتاوى" (34 / 216).

ثانيا:

:لتطبيق هذه العقوبة لا بد من تحقق شروطها؛ وه

الشرط الأول: التليف ؛ بأن يون الشارب بالغا عاقلا؛ فلا عقوبة عل شارب الخمر إذا كان صبيا لم يبلغ أو مجنونا لا يعقل.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/302497/%D9%85%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B1
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جاء ف "الموسوعة الفقهية الويتية" (25 / 97):

" فلا حد عل المجنون والصب باتفاق؛ لأن الحد عقوبة محضة ، فتستدع جناية محضة، وفعل الصب والمجنون : لا يوصف

.بالجناية ؛ فلا حد عليهما لعدم الجناية منهما " انته

الشرط الثان: أن يون شاربها مختارا؛ غير مره عليها، ولا مضطرا.

فإن كان مرها لا خيرة له، سقط عنه الحد.

نم بغَض هِملَيا فَعدْرفْرِ صْبِال حشَر نم نَلانِ ويمبِا نئطْمم هقَلْبو رِهكا نم ا هانيمدِ اعب نم هبِال فَرك نم  :ه تعالقال ال

اله ولَهم عذَاب عظيم   النحل/106.

:ه تعالرحمه ال قال ابن العرب

" لما سمح اله تعال ف الفر به، وهو أصل الشريعة، عند الإكراه، ولم يؤاخذ به، حمل العلماء عليه فروع الشريعة، فإذا وقع

الإكراه عليها لم يؤاخذ به، ولا يترتب حم عليه.

وعليه جاء الأثر المشهور عند الفقهاء: ( رفع عن أمت الخطأ والنسيان وما استرهوا عليه ). والخبر، وإن لم يصح سنده، فإن

معناه صحيح باتفاق من العلماء، ولنهم اختلفوا ف تفاصيل " انته من"أحام القرآن" (3 / 1180).

:ه تعالوقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" ولا فرق بين الإكراه عل القول والفعل عند الجمهور " انته من "فتح الباري" (12 / 312).

ومن ذلك الإكراه عل شرب الخمر.

:ه تعالرحمه ال قال ابن العرب

" من اضطر إل خمر، فإن كان بإكراه : شَرِب ؛ بلا خلاف " انته من "أحام القرآن" (1 / 56).

ويلحق بالإكراه : الاضطرار؛ فإذا اضطر إل شرب الخمر حماية لنفسه من الهلاك ولم يجد ما يقوم مقامها، كأن يغَص بأكلة،

ولا يجد ما يدفعها إلا الخمر؛ فإنه يجوز له الشرب بمقدار الحاجة فقط،  كما نص عل ذلك أهل العلم.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وكذلك "الخمر" يباح لدفع الغصة بالاتفاق، ويباح لدفع العطش ف أحد قول العلماء، ومن لم يبحها قال: إنها لا تدفع العطش،
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وهذا مأخذ أحمد. فحينئذ فالأمر موقوف عل دفع العطش بها،ـ فإن علم أنها تدفعه: أبيحت بلا ريب، كما يباح لحم الخنزير

لدفع المجاعة، وضرورة العطش الذي يرى أنه يهله ، أعظم من ضرورة الجوع؛ ولهذا يباح شرب النجاسات عند العطش بلا

نزاع، فإن اندفع العطش؛ وإلا فلا إباحة ف شء من ذلك " انته. "مجموع الفتاوى" (14 / 471).

وهذا يتناوله عموم قوله تعال: وقَدْ فَصل لَم ما حرم علَيم ا ما اضطُرِرتُم الَيه  الأنعام /119.

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

الدَّمتَةُ ويالْم ملَيع تِمرح ) :ه وأوضحه، قد أباحه عند الضرورة والمخمصة، كما قال تعالفالحرام الذي قد فصله ال "

ولَحم الْخنزيرِ ) إل أن قال: ( فَمن اضطُر ف مخْمصة غَير متَجانفٍ لإثْم فَانَّ اله غَفُور رحيم )" انته من "تفسير السعدي"

(ص 271).

الشرط الثالث: أن يون شربها حصل عل وجه التعمد، فإن كان الشارب مخطئا ، فهو معذور بسبب خطئه؛ كما لو شربها

أن العقوبات لا تقام إلا عل أنها عصير ، أو غيره من الأشربة المباحة ؛ فهذا لا حد عليه ، لأن أدلة الشرع قد قامت عل عل

من تعمد ارتاب المحرمات.

قال اله تعال : ولَيس علَيم جنَاح فيما اخْطَاتُم بِه ولَن ما تَعمدَت قُلُوبم وكانَ اله غَفُورا رحيما  الأحزاب/5.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" فإن اله قد وضع الحرج ف الخطأ ورفع إثمه، كما أرشد إليه ف قوله آمرا عباده أن يقولوا: ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو

أخطأنا ). وثبت ف صحيح مسلم أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال: ( قال اله: قد فعلت )..." انته من "تفسير ابن

كثير" (6 / 379).

الشرط الرابع: أن يون الشارب عالما بتحريم شرب الخمر، فلو كان جاهلا بتحريم الخمر ، فلا عقوبة عليه.

:ه تعالقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه ال

" لن من الناس من يون جاهلا ببعض هذه الأحام جهلا يعذر به، فلا يحم بفر أحد حت تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ

الرسالة كما قال تعال: ( لئلا يون للناس عل اله حجة بعد الرسل )، وقال تعال: ( وما كنا معذبين حت نبعث رسولا ).

ولهذا لو أسلم رجل ، ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه؛ أو لم يعلم أن الخمر يحرم : لم يفر بعدم اعتقاد إيجاب هذا ، وتحريم

هذا؛ بل ولم يعاقب حت تبلغه الحجة النبوية " انته من"مجموع الفتاوى" (11 / 406).
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الشرط الخامس: أن يون الشارب مسلما. فالافر الذم لا يقام عليه الحد عند جمهور أهل العلم، وبعضهم يعاقبه عل وجه

التأديب إن أظهر ذلك أمام الناس، لما فيه من إشاعة المنر بين المسلمين.

جاء ف "الموسوعة الفقهية الويتية" (25 / 98):

" فلا حد عل الذم والحرب المستأمن بالشرب ولا بالسر ف ظاهر الرواية عند الحنفية...

ية بأن الذمد ، وإلا فلا. وصرح المالر: حر، وعنه: يحد، وعندي: إن سبشربه وإن س وقال المجد ابن تيمية: ولا يحد الذم

.يؤدب بالشرب إن أظهره " انته

:ه تعالوقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" أما غير المسلم فهم لا يعتقدون تحريمه؛ ولهذا لا يقام عليهم الحد إذا شربوا الخمر، ولنهم يمنعون من إظهاره ف بلاد

المسلمين " انته من "الشرح الممتع" (14 / 303).

الشرط السادس: أن يثبت الشرب بإقرار الشارب ، أو ببينة معتبرة.

:ه تعالقال ابن رشد رحمه ال

" أما بماذا يثبت هذا الحد، فاتفق العلماء عل أنه يثبت بالإقرار ، وبشهادة عدلين. واختلفوا ف ثبوته بالرائحة " انته من "بداية

المجتهد" (4 / 397).

:ه تعالوقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" والحد واجب : إذا قامت البينة، أو اعترف الشارب؛ فإن وجدت منه رائحة الخمر ، أو رئ وهو يتقيؤها ونحو ذلك: فقد قيل:

لا يقام عليه الحد ، لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمر، أو شربها جاهلا بها، أو مرها ونحو ذلك.

وقيل: بل يجلد ، إذا عرف أن ذلك مسر. وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة: كعثمان وعل وابن

مسعود؛ وعليه تدل سنة رسول اله صل اله عليه وسلم ، وهو الذي يصلح عليه الناس ، وهو مذهب مالك ، وأحمد ف غالب

نصوصه ، وغيرهما " انته من "مجموع الفتاوى" (28 / 339).

فإذا اجتمعت هذه الشروط وجب إقامة الحد عل شارب الخمر ، إن بلغ الحاكم .

فإذا تخلف شرط من هذه الشروط؛ فلا يقام الحد عل شارب الخمر.
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أنه لا حد عليه؛ قياسا عل القضاء؛ فذهب بعض أهل العلم إل الشارب الذي يتوب قبل أن يصل أمره إل واختلف العلماء ف

:ه تعالجريمة الحرابة؛ حيث قال ال

وفٍ اَخ نم ملُهجراو دِيهِميا تُقَطَّع ووا الَّبصي وقَتَّلُوا انْ يا اادضِ فَسرا نَ فوعسيو ولَهسرو هونَ الارِبحي الَّذِين اءزا جنَّما  

ينْفَوا من ارضِ ذَلكَ لَهم خزي ف الدُّنْيا ولَهم ف اخرة عذَاب عظيم * ا الَّذِين تَابوا من قَبل انْ تَقْدِروا علَيهِم فَاعلَموا انَّ

اله غَفُور رحيم   المائدة/33 ‐ 34.

ولأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

وهو مذهب الإمام الشافع وأحمد ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله .

ينظر : "المهذب" (3/368) "الإنصاف" (27/31) ، "مجموع الفتاوى" (22/240) .

واله أعلم.


